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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
 

بيان الرئيس 
الرئيـس: شـكر أعضـــاء اللجنــة علــى الثقــة الــتي  - ١
أولـوه إياهـا بانتخابـه رئيسـاً، وقـال إنـــه ســوف يحتــاج إلى 

عوم الكامل حتى يستطيع أن ينجز مهمته. 
 

انتخاب أعضاء المكتب 
تم بالتـهليل انتخـــاب الســيد عبــد االله (الســودان)  - ٢
والسيد هيتسي (هنغاريا) والسيد مارشيك (النمسـا) نوابـاً 

للرئيس. 
تم بالتــهليل انتخــــاب الســـيد النعمـــان (المملكـــة  - ٣

العربية السعودية) مقرراً. 
 

 (A/C.6/56/L.1) تنظيم الأعمال
الرئيـس: أشـــار إلى مذكــرة الأمــين العــام بشــأن  - ٤
تنظيــم أعمــال اللجنــة (A/C.6/56/L.1) فقــال إنــه نتيجــــة 
للتدابير الخاصة بالاقتصاد في التكاليف وغيرها مـن التدابـير 
الـتي قررـا الجمعيـة العامـة فـإن جلسـات اللجنـــة ســتكون 
بمتوسـط تســـع جلســات في الأســبوع. وذكــر أن برنــامج 
العمـل المقـترح في الفـرع ٣ مـن الوثيقـة قـابل للاســـتعراض 
وسـوف يطبـق بمرونـــة في  ضــوء التقــدم المحــرز في أعمــال 
اللجنـة. ثم انتقـل إلى الجـدول الزمـــني المقــترح الــذي كــان 

نتيجة مشاورات غير رسمية أجراها المستشار القانوني. 
وقال إن البند ١٦٦ من جدول الأعمال (التدابير  - ٥
الرامية إلى القضاء على الإرهاب الــدولي) قـد لقـي اهتمامـاً 
شديداً في الجمعية العامة في الأسبوع السابق؛ وذكر أنه في 
اية المناقشة العامة طلب رئيس الجمعيـة العامـة إلى اللجنـة 
ــــد وتقـــديم  السادســة الإســراع بأعمالهــا المتعلقــة ــذا البن

تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة في أقـــرب وقــت ممكــن بحيــث 
يكون ذلك على الأفضل بحلول ١٥ تشرين الثاني/ نوفمـبر 
٢٠٠١. وقال إنه ينوي التشاور مع المكتب بشأن الطريقة 

التي يمكن ا التعجيل بمناقشة هذا البند. 
وشدد على الحاجـة إلى زيـادة الكفـاءة باسـتخدام  - ٦
الوقـت ومـوارد المؤتمـرات والمرافـــق المتاحــة للجنــة. وفيمــا 
يتعلـق بـالوقت، أشـار إلى الفقـرة ٦٥ مـــن المرفــق الخــامس 
للنظــام الداخلــي للجمعيــة العامــة. وفيمــا يتعلــق بـــالموارد 
والمرافــق، قــال إن اســتخدام اللجنــة لمــــوارد المؤتمـــرات في 
الدورة السابقة وفي الدورة التي سـبقتها كـان أقـل مـن ٨٠ 
في المائــة مــن الحــد الــذي قررتــه لجنــة المؤتمــرات، وذلــك 
بســبب الوقــت الضــائع نتيجــة للتــأخر في بــدء الجلســات 
والتبكــير برفعــها. وشــدد علــى الحاجــة إلى بــذل جــــهود 

جديدة في هذا الصدد. 
وفيمــا يتعلــق بــالمواعيد الــتي حــددت للمناقشــــة  - ٧
ـــت  العامـة، قـال إنـه قـد يكـون مـن المفيـد اسـتخدام أي وق
يتبقَّـى خـلال الجـزء الأول مـن الـدورة للمضـي في مناقشـــة 
البنـود المعـتزم مناقشـــتها في أســبوع المناقشــة العامــة، مثــل 
البنـود المتصلـة بمركـــز المراقــب في الجمعيــة العامــة. ووجــه 
الاهتمـام أيضـاً إلى الفـرع رابعـاً مـن مذكـرة الأمانـة العامــة 
ـــر أنــه وفقــاً لقــرار الجمعيــة  المتعلقـة بـالفريق العـامل؛ وذك
ـــل اللجنــة المخصصــة  العامـة ١٥٨/٥٥ سـوف يسـتمر عم
المنشـأة عمـلاً بـالقرار ٢١٠/٥١ خـــلال الــدورة السادســة 
والخمســين في إطــار فريــق عــامل تــابع للجنــة السادســـة. 
وأضاف أن المفهوم لديه هو أن اللجنـة ترغـب في انتخـاب 
ــق  السـيد روحـان بـيريرا (سـري لانكـا) رئيسـاً لذلـك الفري
العامل؛ وقال إنـه وفقـاً للفقـرة ٩ مـن قـرار الجمعيـة العامـة 
٢١٠/٥١ فإن اللجنة المخصصة مفتوحة أمام جميع الـدول 
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ــــــالأمم المتحـــــدة أو الأعضـــــاء بالوكـــــالات  الأعضــــاء ب
المتخصصــة. وقــال إنــه إذا لم يســمع اعتراضــات فســـوف 
يعتــبر أن اللجنــة ترغــب في تطبيــق هــذه الصيغــة بالنســـبة 

للفريق العامل. 
وقد تقرر ذلك  - ٨

 
البنــد ١٦١ مــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة الأمـــم 
المتحـدة للقـــانون التجــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا 

 (A/56/315 و  A/56/17) الرابعة والثلاثين
السـيد أوغـاريو رامـيريس-إسـبانيا (المكســيك):  - ٩
تكلم بوصفه رئيساً للجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري 
الـدولي (أونسـيترال) فقـال إنـــه في معظــم الــدورة الأخــيرة 
انتهت اللجنة، التي تميزت دائماً بعملــها المركـز المنتـج، مـن 
وضع مشروع اتفاقية إحالة المستحقات في التجارة الدولية 
ومشروع قانون الأونسـيترال النموذجـي بشـأن التوقيعـات 
الإلكترونيـة ومشـروع الدليـل التشـريعي. وذكـر أن النـــص 
الأول، مـتى تم اعتمـاده كاتفاقيـة ســـوف يــؤدي إلى زيــادة 
توفــير الائتمــان بأســعار أيســر عــن طريــــق الإقـــلال مـــن 
المخاطر، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بتخفيض التكاليف 
وزيادة كمية الائتمان المتاح. وضرب مثـلاً فقـال إن المـادة 
٩ تقـرر أن أيـة إحالـة لمسـتحقات مقبلـــة أو مســتحقات لم 
يحدد كل منها على حدة يبدأ سرياا من وقـت الإحالـة. 
وذكر أن هذا النــص التطلعـي يتيـح لأصحـاب الأعمـال في 
البلــدان الناميــة الحصــول علــى الائتمــان بتقـــديم دخلـــهم 
ـــه  مســتقبلاً كضمــان، كمــا أنــه يفيــد البلــدان الناميــة لأن
بالنسبة لبعضها لا يجوز استخدام الدخل مستقبلاً كضمان 

للائتمان. 
وذكـر أن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات سـتكون أداة  - ١٠
أخـــرى مـــن أدوات التنميـــــة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، 
ــــن حـــدة الفقـــر، وفي النهايـــة تعزيـــز الســـلم  والإقــلال م

والاستقرار في جميع البلــدان وفي العلاقـات الدوليـة. وذكـر 
أن اللجنـة مقتنعـة بـأن مشـــروع الاتفاقيــة قــد بحــث بحثــاً 
كافياً وبلغ مستوى النضج الذي يجعله مقبولاً بصفـة عامـة 
لـدى الـدول. وقـال إنـه لهـذا يوصـي بـــأن يؤخــذ رأيــها في 
الاعتبـار وأن تقـوم الجمعيـة العامـة أخـيراً باعتمـاد مشــروع 

الاتفاقية بدون إعادة النظر في جوهر أحكامها. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة التوقيعـات الإلكترونيـة، قــال  - ١١
إن التوســـع في اســـتخدام تقنيـــــات التحقــــق الإلكــــتروني 
كدلائل للتوقيعات اليدويـة وغيرهـا مـن إجـراءات التحقـق 
التقليديـة قـد أكـد الحاجـة إلى وجـود إطـار قـانوني للإقـلال 
ـــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة لمثــل هــذه  مـن عـدم التيقـن فيم
التقنيـات. وأضـاف أن الأونسـيترال اعتمـــدت قبــل خمــس 
سنوات القانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، 
ـــة في  وهـو صـك وضـع اللجنـة في مقدمـة التطـورات الجاري
مجـال التجـارة الإلكترونيـة. وقـال إن الأونسـيترال، اســتناداً 
إلى المــادة ٧ مــن القــانون النموذجــي، وضعــت مشــــروع 
القـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة لمســاعدة 
الـدول في إيجـــاد إطــار تشــريعي حديــث ومنســق وعــادل 
للتصــدي علــى نحــو أكفــأ للمســائل المتصلــة بالتوقيعــــات 

الإلكترونية. 
وقـال إن القـانون النموذجـي الجديـد يتيـح معايــير  - ١٢
ـــــة التقنيــــة للتوقيعــــات  عمليـــة يمكـــن ـــا قيـــاس الموثوقي
الإلكترونية ويوجد صلة بين هذه الموثوقية التقنية والفعاليـة 
القانونيـة الـتي يمكـــن توقعــها مــن توقيــع إلكــتروني معــين. 
وأضاف أن الغرض من القانون النموذجــي هـو زيـادة فـهم 
التوقيعـات الإلكترونيـــة وتعزيــز الثقــة بــأن بعــض تقنيــات 
التوقيعـات الإلكترونيـة يمكـن الاعتمـاد عليـها، مـــن وجهــة 
نظــر قانونيــة، في المعــاملات الهامــة. وأضــاف أن القــانون 
النموذجـي بمـا قـرره مـن قواعـد أساسـية لسـلوك الأطــراف 
المختلفة المشتركة في استخدام التوقيعات الإلكترونية يمكـن 
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أن يساعد على وجود ممارسـات تجاريـة أكـثر انسـجاماً في 
عالم الحواسيب. 

وقال إنه عملاً بالتكليف الـذي تلقـاه مـن اللجنـة  - ١٣
ـــار يقــوم هــذا الفريــق  الفريـق العـامل المعـني بقـانون الإعس
بإعداد بيان شامل بالأهداف الرئيسية لنظـام قـوي للعلاقـة 
بــين المديــن والدائــن في حــالات الإعســار، بمــــا في ذلـــك 
الجوانــب المتصلــة بــإجراءات إعــــادة تشـــكيل الشـــركات 
المعسـرة خـارج المحكمـة، ودليـــل تشــريعي يتضمــن وجــاً 

مرنة لتحقيق هذه الأهداف. 
وقــال إن اللجنــة أحــاطت علمــاً بــالتقدم الــــذي  - ١٤
أحرزه الفريق العامل بشأن الموضوعات التي ناقشها، وهـي 
ضرورة وجود نموذج مكتوب لاتفاق التحكيـم، والمسـائل 
المتصلـة بالتدابـير المؤقتـة للحمايـة، وإعـداد قــانون نموذجــي 
بشأن التوفيق. وذكـر أن اللجنـة طلبـت إلى الفريـق العـامل 
أن يمضي على سبيل الأولويـة في إعـداد مشـروع الأحكـام 
التشـريعية الخاصـة بـالتوفيق بغـرض عـرض مشـروع قـــانون 
نموذجي على اللجنة للنظر فيه واعتماده في دورا الخامسة 
والثلاثين في عام ٢٠٠٢. وأضاف أن التوفيق إجـراء مفيـد 
ـــاج إلى  للغايـة في تسـوية المنازعـات التجاريـة وأن الأمـر يحت
تشريع مناسب لإزالة العقبات التي تحول دون استخدامه. 

وفيمـــا يتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــــة، قــــال إن  - ١٥
القانونين النموذجيين اللذين اعتمدما الأونسـيترال يمثـلان 
إسهاماً هاماً في تعزيـز اليقـين القـانوني في التجـارة الدوليـة. 
على أنه أضاف أن وسائل الاتصال الإلكتروني قــد أخـذت 
تحل على نحو متزايد محل الوثائق الورقية، ولهذا فقد أصبـح 
من الصعب أكثر فأكثر إزالة العقبات الـتي تقـف في طريـق 
التجـارة الإلكترونيـة وتجنـب ضـروب التفــاوت في المعاملــة 
القانونيــة للمعــاملات الــتي تجــرى مــن خــــلال الوســـائل 

الإلكترونية. 

ـــه  وقـال إن اللجنـة قـررت في آخـر اجتمـاع لهـا أن - ١٦
ينبغي أن يعهد إلى فريـق عـامل بـإعداد صـك دولي يتنـاول 
المسـائل الأخـرى المتصلــة بالتعــاقد الإلكــتروني. وذكــر أن 
اللجنــة عــهدت أيضــــاً إلى الأمانـــة العامـــة بمهمـــة إعـــداد 
الدراسـات اللازمـة فيمـا يتعلـق بثلاثـة موضوعـات أخـرى: 
(أ) إجراء دراسة استقصائية شاملة للحواجز القانونيـة الـتي 
يمكــن أن تعــوق نمــــو التجـــارة الإلكترونيـــة في الصكـــوك 
الدولية؛ و (ب) إجراء مزيد من الدراسة للمسـائل المتصلـة 
بنقل الحقوق، وخاصـة الحقـوق في البضـائع الملموسـة، مـن 
خلال الوسائل والآليات الإلكترونيـة لنشـر سـجل بأعمـال 
النقـل والاحتفـــاظ بــه أو إنشــاء مصــالح ضمانيــة في هــذه 
البضــائع؛ و (ج) إجــراء دراســة عــن قــانون الأونســـيترال 
النموذجــي بشــأن التحكيــم التجــــاري الـــدولي، وقواعـــد 
التحكيم التي وضعتها الأونسيترال، لتقييـم مـدى ملاءمتـها 
لمواجهــــة الاحتياجــــــات المحـــــددة للتحكيـــــم بالوســـــائل 

الإلكترونية. 
وقـال إنـه علـى الرغـــم مــن الجــهود الدوليــة الــتي  - ١٧
بذلـت لتنسـيق وتوحيـد قـانون النقـل فـإن القوانـين الوطنيــة 
ــا  والاتفاقـات الدوليـة القائمـة قـد تركـت ثغـرات هامـة فيم
يتعلق بكيفية استخدام مستندات الشحن وبيانات الشـحن 
البحري وعلاقة وثائق النقـل هـذه بحقـوق والتزامـات بـائع 
البضائع ومشتريها، وبالموقف القانوني للكيانات الـتي تقـدم 
التمويـل لأحـــد طــرفي عقــد النقــل. وأضــاف أن ضــروب 
التفاوت بين الأحكام القانونيـة الوطنيـة تشـكل عقبـة أمـام 
التدفـق الحـر للبضـائع وتزيـد تكلفـة المعـــاملات. وذكــر أن 
تزايــد اســتخدام وســائل الاتصــال الإلكترونيــة يزيــد مـــن 
خطورة نقاط الضعف هـذه ويجعـل مـن الضـروري توحيـد 
الأحكـام. وأضـاف أن اللجنـة إزاء هـذه الخلفيـة قــررت أن 
ينظر فريق عامل في المســائل الـتي يمكـن تناولهـا مسـتقبلاً في 

مجال قانون النقل بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمسؤولية. 
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وذكــر أن مــن التحديــات الهامــة الأخــرى الــــتي  - ١٨
قررت اللجنة مواجهتها مسألة المصـالح الضمانيـة الـتي هـي 
ـــم معــاملات الإقــراض والتمويــل.  عنصـر أساسـي في معظ
وقـال إنـه يتبـين مـــن التجربــة الدوليــة أن قوانــين الائتمــان 
المضمون الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبـير علـى مـدى 
توافر الائتمان وعلى تكاليفه ومن ثم على التجارة الدولية. 
وأضاف أن النظام الحديث في هذا اـال يمكـن أن يسـاعد 
أيضـاً في الإقـــلال مــن ضــروب التفــاوت في القــدرة علــى 
الحصـول علـى الائتمـان المنخفـض التكلفـــة وعلــى نصيــب 

البلدان النامية من منافع التجارة الدولية. 
وقـال إن الأمانـة العامـة عقـدت في الفـــترة مــن ٢  - ١٩
إلى ٤ تموز/ يوليه ٢٠٠١ ندوة عن مشـاريع البنيـة التحتيـة 
الممولـة مـن القطـاع الخـــاص: الإطــار القــانوني والمســاعدة 
التقنية، وهي ندوة اشـترك في رعايتـها وسـاعد في تنظيمـها 
المرفق الاستشاري لتمويل البنية التحتية من القطاعين العـام 
والخاص، وهو مرفق لتقديم المساعدة التقنية غايته مسـاعدة 
البلـدان الناميـة في تحسـين نوعيـة بنيتـها التحتيـة مـن خـــلال 
إشــراك القطــاع الخــاص. وذكــر أنــه تم في النــدوة وضـــع 
ــــــل التشـــــريعي  توصيــــات عديــــدة تتضمــــن نشــــر الدلي
للأونســيترال بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــــة مـــن 
القطاع الخاص، وهي توصيات اعتمدا اللجنـة في دورـا 
الثالثة والثلاثين. وقال إن اللجنـة وقـد أخـذت في اعتبارهـا 
الطلـب الكبـير علـــى تشــريع نموذجــي يتضمــن توجيــهات 
ـــتي تمــر  أكـثر تحديـداً، خاصـة في البلـدان الناميـة والبلـدان ال
اقتصاداا بمرحلة الانتقال، قررت أن تعهد إلى فريق عـامل 
بمهمة وضع مشاريع أحكام نموذجية تتناول بعـض المسـائل 

الموضوعية التي تم تحديدها في الدليل. 
وذكر أن الجمعية العامـة أصـدرت توجيـهات إلى  - ٢٠
اللجنـة بـالعمل علـى تعزيـز التنســـيق والتوحيــد التدريجيــين 
لقـانون التجـارة الدوليـة، وذلـك بوسـائل منـها تعزيـز سـبل 

ووسـائل ضمـان التفســـير والتطبيــق الموحديــن للاتفاقيــات 
الدوليـة والقوانـــين الموحــدة وجمــع ونشــر المعلومــات عــن 
التشــريعات الوطنيــة والتطــــورات الحديثـــة، بمـــا في ذلـــك 
السوابق القضائية في مجال التجارة الدولية. وأضاف أنه قـد 
ـــذا الاتجــاه وهــي إنشــاء نظــام  اتخـذت خطـوة هامـة في ه
كـلاوت في عـام ١٩٨٨. وقـــال إن اللجنــة قــررت إعــادة 
النظر في مسألة الكيفيـة الـتي تسـهم ـا في التفسـير الموحـد 
للنصوص التي تؤدي إليـها أعمالهـا. وذكـر أن إعـادة النظـر 
هذه مسألة تجئ في حينها كما تشهد على ذلك حقيقة أنه 
منـذ إنشـاء نظـام كـلاوت تم تضمـين التقـارير ٣٩٣ قضيــة 
منـها أكـثر مـن ٢٥٠ قضيـة تتعلـق باتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
ـــالنظر إلى مــا  لعقـود البيـع الـدولي للبضـائع. وأضـاف أنـه ب
ـــات في تفســير الاتفاقيــة فقــد تكــررت  لوحـظ مـن اختلاف
اقتراحـــات مســـتخدمي هـــذه المـــادة بضـــــرورة المشــــورة 
والتوجيـه المناسـبين كـأداة نافعـة لزيـادة التوحيـد في تفســـير 

الاتفاقية. 
وقال إنه بعد دراسة عينة مـن المدونـات التحليليـة  - ٢١
للقضايا التي نظرت فيها المحاكم أو هيئات التحكيـم بشـأن 
مسائل محددة ظهرت في إطار الاتفاقيـة، طلبـت اللجنـة إلى 
ــبر أن  الأمانـة العامـة إعـداد مدونـة للاتفاقيـة كلـها لأـا تعت
هذه المدونة ستكون لها قيمة خاصة بالنسبة للبلدان الـتي لا 
توجد لديها كتابات محددة عن الاتفاقية. وأشـار أيضـاً إلى 
أن هـذه المدونـة، بوصفـها وثيقـة مـن وثـــائق الأونســيترال، 
سيتم توزيعها على نطاق واسع وستكون النظرة فيها ذات 
طابع دولي أشمل ممـا هـي الحـال بالنسـبة لأغلبيـة التعليقـات 

والورقات الموجودة. 
وذكــر أن اللجنــة قــررت في دورــا الســـابقة أن  - ٢٢
ـــق الجمعيــة العامــة علــى توســيع عضويــة  توصـي بـأن تواف
ـــا تــرى أن هــذا التوســيع يكفــل تمثيــل جميــع  اللجنـة، لأ
التقـاليد القانونيـة وجميـــع النظــم الاقتصاديــة نظــراً للزيــادة 
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الكبيرة التي حدثت في عضوية المنظمة. وأضاف أن اللجنـة 
ستكون ذا في وضع أفضل يتيح لها القيـام بمهمتـها حيـث 
تستطيع أن تعتمد على مجموعة من الخـبراء مـن عـدد أكـبر 
من البلدان، وبذلك تزيد المقبولية بالنسبة لنصوصها. وقال 
ــــة ييســـر أيضـــاً التنســـيق مـــع أعمـــال  إن توســيع العضوي
المؤسسات الأخرى العاملة في مجال توحيد القانون الخـاص 
ـــة هــذه  بقـدر ازديـاد التداخـل بـين عضويـة اللجنـة وعضوي

المؤسسات. 
وذكـر أن اللجنـة تواجـــه زيــادة غــير مســبوقة في  - ٢٣
عــبء عملــها. وأضــاف أن الــدورة الســنوية للجنــــة قـــد 
اســتمرت بوجــه عــام مــا بــين أســبوعين وثلاثــــة أســـابيع 
(وأربعة أسابيع في بعض الأحيــان) وعقـد كـل مـن أفرقتـها 
العاملة الثلاثة دورتين سنوياً. وقال إن مـن الواضـح، لهـذا، 
ــــد ســـت دورات ســـنوية فقـــط لا يمكـــن إلا  أنــه مــع عق
تخصيـص دورة سـنوية واحـدة مـن دورات أي فريـق عــامل 
لكـل مشـروع مـن المشـروعات. وأضـاف أن اللجنـة، بنـــاء 
علـى ذلـك، قـررت الـترتيب لفريقـين عـاملين يشــاركان في 
نفس فترة الاجتماعات الـتي مدـا أسـبوعان، حيـث تعقـد 
دورة في الأسـبوع الأول وأخـرى في الأســـبوع الثــاني، أي 
دورتـان تعقـب إحداهمـا الأخـرى مباشـــرة. وقــال إن هــذا 
يقتضــي التوصــل إلى طريقــة يمكــن ــــا اســـتخدام وقـــت 
المؤتمـرات وطريقـة يتـم ـــا إعــداد تقــارير الأفرقــة العاملــة 
واعتمادهـا. وأضـاف أنـه حـتى يمكـن الاسـتفادة المثلـى مـــن 
مرافــق المؤتمــرات وافقــت اللجنــة علــى أن تعقــد الأفرقــــة 
العاملة مداولات موضوعية خلال الجلسات الثمـاني الأولى 
الـتي تمتـد كـل منـها لنصـف يـوم وأن تقـوم الأمانـــة العامــة 
بــإعداد مشــروع تقريــر عــن الــدورة كلــها لاعتمــــاده في 
الجلسة العاشرة والأخيرة للفريق العامل. وذكر أنه لتمكين 
الأفرقة العاملة من اعتماد التقرير كله وافقـت اللجنـة علـى 
أن يقـوم الرئيـس في الجلسـة العاشـرة بتـلاوة موجـز للنتـائج 

ـــتي توصــل إليــها كــل فريــق عــامل في جلســته  الرئيسـية ال
التاسعة لإدماجها فيما بعـد في التقريـر النـهائي الـذي تعـده 
الأمانة العامة. وأضاف أن اللجنة دعـت الوفـود إلى إجـراء 
مشــاورات غــير رسميــة قبــل عقـــد الجلســـات وبذلـــك لا 
يستخدم وقت المؤتمرات إلا لبحث المسائل الـتي تحتـاج إلى 

مداولات مستفيضة. 
وقال إن الغرض الأساسي من هذه الترتيبات هـو  - ٢٤
أن يتاح للجنة التصدي للعدد المتزايد من الموضوعات الـتي 
طلبت الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخـاص 
بــذل جــهود تنســيقية بالنســبة لهــا. وذكــــر أن اللجنـــة لا 
تستطيع مواجهة الطلب على الخدمات بدون زيادة مناسبة 

في خدمات الأمانة المتاحة لها. 
وقال إن الأحداث المأساوية التي وقعت في الشهر  - ٢٥
السابق قد حفزت الأمم المتحدة عمومـاً واللجنـة السادسـة 
خصوصــاً إلى زيــادة الجــهود المبذولــة لمكافحــة الإرهــــاب  
بجميع أشكاله. على أنـه أضـاف أن مـن المـهم ألا تنصـرف 
الأنظار عن الأنشطة الهامة الأخـرى الكثـيرة الـتي تقـوم ـا 
هذه المنظمة الفريــدة أو عـن الطريقـة الـتي تسـاعد ـا علـى 

وجود علاقات أصح وأكثر وداً فيما بين الدول. 
وذكــر أن العلاقــة بــين تيســير التجــارة وســــيادة  - ٢٦
ـــة العامــة.  القـانون والسـلم الـدولي لم تغـب عـن بـال الأمان
ـــانس كوريــل، وكيــل الأمــين العــام  وأضـاف أن السـيد ه
للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمـم المتحـدة، ذكـر 
ـــد افتتــاح الــدورة الرابعــة والثلاثــين للجنــة أن  في بيانـه عن
"السلم ما زال حلماً بعيداً ما دام لا يوجـد احـترام لسـيادة 
القانون، سواء في الداخل أو في الشـؤون الدوليـة. والعـدل 
والنـــزاهة مطلوبــــان في جميـــع فـــروع القـــانون وليـــس في 
القــــانون الدســــــتوري أو القـــــانون الجنـــــائي أو قوانـــــين 
الإجــراءات فقــط. فالنظــام القــانوني هــو وحــدة واحــــدة 
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والقـانون التجـاري جـزء أساسـي منــه؛ فــهو يقــرر قواعــد 
العمل السليم في الأنشطة الاقتصاديــة. والنظـام الاقتصـادي 
الصحـي هـو كمـا نعلـم اليـوم عنصـر أساسـي مـــن عنــاصر 
الاستقرار السياسي والاجتماعي، ونفـس المنطـق ينطبـق في 
المعـترك الـدولي. فنمـو التجـارة الدوليـة ونمـو الاســـتثمارات 
الأجنبيـة يقتضيـان وجـود قواعـد واضحـة يمكـن التنبـــؤ ــا 
يطبقها أكثر عدد ممكــن مـن البلـدان. والتوسـع في التجـارة 
ـــات  ونمــو الاســتثمار الأجنــبي همــا بدورهمــا أســاس العلاق
الاقتصاديـة الصحيـة بـين الـــدول ويمكــن أن يقطعــا شــوطاً 
بعيداً في منع المنازعـات أو في تضميـد الجـراح الـتي تسـببها 
هـذه المنازعـات". وأضـاف أن مـا قـامت بـه لجنـــة القــانون 
ـــز  الـدولي واللجنـة السادسـة قـد حقـق الكثـير بالنسـبة لتعزي
العلاقـات الوديـة بـين الأمـــم وفي وضــع الأســاس القــانوني 

للسلم والأمن الدوليين. 
ـــها إنمــا  وقـال إن اللجنـة إذ تحـاول توسـيع عضويت - ٢٧
تحاول ضمان المشاركة الإيجابية موعة واسعة من البلـدان 
والنظــم القانونيــة في عمليــة وضــع القــانون. وذكــــر أـــا 
ـــة عــبء العمــل المــتزايد  بتعديلـها لأسـاليب عملـها لمواجه
تسهم في جهود الإصلاح الجارية للمنظمة وتثبــت التزامـها 
باستخدام الموارد المتاحة على أفضل وجـه ممكـن. علـى أنـه 
ـــؤتي  أضــاف أن زيــادة الكفــاءة في عمــل اللجنـــة قــد لا ت
ثمارهـا إذا لم يصحبهــا تعزيـز هـــــــام – وليـس مجـرد تعزيــز 
حدي – لأمانة اللجنة، وهي فرع القانون التجاري الدولي 

بمكتب الشؤون القانونية. 
وقال إنه على الرغم من زيـادة عـبء عملـها فـإن  - ٢٨
أمانـة اللجنـة ـا نفـس عـدد الموظفـين الـذي كـان ـا منــذ 
ـــك الوقــت لم يكــن  أكـثر مـن ٣٠ عامـاً. وذكـر أنـه في ذل
هناك سوى صك دولي واحـد يجـري إعـداده ولم يكـن أي 
صك من صكــوك الأونسـيترال قـد بـدأ سـريانه. وذكـر أن 
أمانة اللجنة مشغولة في الوقت الحاضر انشغالاً تاماً بثمانية 

مشـاريع رئيسـية علـى الأقـــل (تســوية المنازعــات الدوليــة، 
وقـانون الإعسـار، والتجـارة الإلكترونيـة، ومشـــاريع البنيــة 
التحتية الممولة من القطاع الخاص، وقانون النقل، والمصالح 
المضمونــة، والســـوابق القضائيـــة المتعلقـــة باتفاقيـــة الأمـــم 
المتحـــدة للبيـــع، والســـوابق القضائيـــة المتعلقـــة بنصــــوص 
ـــين مــن هــذا أن عــبء عمــل  الأونسـيترال). وقـال إنـه يتب
الأمانة يبلغ ضعف ما كان عليـه في المـاضي وأنـه لا يوجـد 
لكل مشروع سوى موظف واحد؛ وذكر أن هـذا الوضـع 
أصبـح وضعـاً لا يمكـــن الاســتمرار فيــه وقــد يــؤدي إذا لم 

يصحح إلى إعاقة خطيرة لعمل اللجنة في المستقبل. 
وقـال إن إعـداد الصكـوك هـو جـانب واحـد مـــن  - ٢٩
جوانـب المشـكلة؛ فمـن المعـروف للجميــع أن هــذا العمــل 
يتعـين تكملتـــه بأنشــطة التدريــب والمعلومــات والمســاعدة 
التقنيـة، وخاصـة لصـالح البلـدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر 
اقتصاداـا بمرحلـة الانتقـال. علـى أنـه أضـاف أنـه حـــتى في 
الحـالات الـتي لا تقـــدم فيــها أمانــة الأونســيترال المســاعدة 
التقنية بشكل مباشر، فإن نجاح جهود التنسـيق الـتي تبذلهـا 
اللجنة يتوقف على ضمان مسـتوى عـالٍ مـن التنسـيق بـين 
جميع الوكالات المعنية وأن هذه المهمة لا يمكـن أن تفـوض 
فيها المنظمات الأخرى. وذكر أن هناك زيـادة مسـتمرة في 
تعقيـد مهمـة التنسـيق. وهنـــاك خمــس اتفاقيــات ســارية في 
مجـال القـانون التجـــاري؛ وخمســة قوانــين نموذجيــة يجــري 
تنفيذها بواسطة عدد مـتزايد مـن البلـدان؛ واتفاقيـة أخـرى 
وقانون نموذجي آخر تم اعتمادهما مؤخـراً. وذكـر أن عـدد 
الطلبـات المقدمـة مـن أجـل التدريـب والمسـاعدة التشـــريعية 
يتجاوز بكثير ما يستطيع أن يواجهه أقل من ١٠ موظفـين 
ـــهضوا بواجبــات  مـن الفئـة الفنيـة يتعـين عليـهم أيضـاً أن ين
أخرى. وقال إن التنسيق والتوحيد التدريجيـين للقـانون لـن 
يصبحا عملية كاملة إذا لم يتم على الوجـه الكـافي تشـجيع 
اعتماد الــدول للاتفاقيـات والقوانـين النموذجيـة الدوليـة أو 
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إذا لم تصبح هذه النصوص معروفة لمسـتخدميها النـهائيين. 
وذكر أنه ما لم يتحقق ذلك فإن ما استثمره اتمع الدولي 
في إعدادها من جـهد ووقـت ومـال سـيكون عمـلاً ضائعـاً 
وهذا أمر يجب ألا يسمح بحدوثـه. وأضـاف أنـه في الوقـت 
الذي تبحث فيه الأمم المتحدة تدابير لزيادة الكفاءة، يـأمل 
في أن تنعكــس في اللجنــة السادســة أصــــداء قلـــق الـــدول 
الأعضاء بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الـدولي مـن 
أن القيود التي تواجهها هـذه اللجنـة قـد بلغـت حـداً يدعـو 
إلى الانزعـاج. وقـال إنـه لكـــي يكــون الإصــلاح إصلاحــاً 
بمعـــنى الكلمـــة فإنـــه لا يمكـــن اختزالـــه إلى مجـــرد عمليــــة 
"تخفيض/ اقتطاع"، بل لا بـد أن تتـاح لكـل نشـاط ولكـل 

برنامج الوسائل والموارد التي تتناسب وأهميته. 
السيد ماكييرا (شيلي): تكلم باسم مجموعة ريـو  - ٣٠
فقـال إن مشـــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التجــارة 
الدولية هو نص متوازن يمكن أن يساعد على زيادة عـرض 
رأس المـال والائتمـان بأسـعار فـــائدة أقــل إرهاقــاً ويســاعد 
الدول على تحديث وتنسيق تشريعاا في هذا اال. وفيما 
يتعلـق بالقـانون النموذجـي بشـأن التوقيعـــات الإلكترونيــة، 
قـال إن مجموعـة ريـو مقتنعـة بـأن اعتمـاده ســـوف يســاعد 
علــى جعــل التجــهيز الأوتومــاتيكي للبيانــات في التجـــارة 
الدولية عملية مأمونة من الناحية القانونية. وذكر أنه ينبغي 
ــــة أن  للــدول عندمــا تدخــل أحكامــه في تشــريعاا الوطني
تـأخذ في الاعتبـار ضـرورة ضمـان عـــدم تقويــض أهدافــه. 
وفيما يتعلق بمـا يتـم مسـتقبلاً مـن أعمـال في مجـال التجـارة 
ـــق علــى أنــه يجــب  الإلكترونيـة، قـال إن مجموعـة ريـو تواف
الأخـــذ بنـــهج واســـع في التعـــامل مـــع المســـائل المتصلـــــة 
بالمعاملات الإلكترونية والحرص علـى تجنـب أي تدخـل في 
النظـام الـذي أنشـــأته اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعقــود البيــع 
ـــرار الخــاص  الـدولي للبضـائع. وأضـاف أـا تؤيـد أيضـاً الق
بوضع دليل تشريعي مرن يمكن من خلالـه تنسـيق القوانـين 

القائمــة المتعلقــة بالإعســــار في الوقـــت الـــذي يعـــزز فيـــه 
المبـادلات التجاريـة، وتوافـق في هـذا الصـــدد علــى أن مــن 
الضروري توفــير التدريـب للمـهنيين والمسـؤولين في الجـهاز 
القضـائي لضمـان عمـل النظـــام بطريقــة ســليمة. وقــال إن 
اموعة تتابع أيضـاً باهتمـام شـديد أعمـال اللجنـة المتعلقـة 
بضـرورة اتخـــاذ اتفــاق التحكيــم شــكلاً مكتوبــاً، وتدابــير 
الحماية وإعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق. وفيمـا يتعلـق 
بالأعمال المتعلقة بقانون النقل، قال إن البنـود المتعلقـة ـذا 
الموضوع، بما فيها ضمان عدم الإخلال بأحكام الاتفاقـات 
الأخرى، تحتاج إلى أن تدرس بعناية. وفيما يتعلق بمشـاريع 
البنيـة التحتيـــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص، قــال إن مــن 
ـــع الأعمــال التكميليــة إلى مرحلــة  الضـروري أن تـترك جمي
لاحقــة، وذلـــك لتقديـــر مـــدى الفـــائدة العمليـــة للدليـــل 

التشريعي. 
وفيما يتعلق بزيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة، قـال إن  - ٣١
مجموعــة ريــو تعتقــد أن أي توســع ينبغــــي أن يضمـــن أن 
يستمر تمثيل اللجنة لجميع النظم القانونيـة والاقتصاديـة مـع 
الحفاظ علــى كفاءـا. وذكـر أن التوسـع ينبغـي أن يقتصـر 
علـى ٦٠ عضـواً وأن الوضـع المثـالي هـو أن نسـب اشــتراك 
اموعات الإقليمية المختلفة ينبغي أن تكون مماثلـة لنسـب 
اشتراكها في الس الاقتصادي والاجتماعي. وأضــاف أنـه 
ينبغي لكي يـترجم التوسـع إلى مشـاركة فعالـة مـن جـانب 
جميع الأعضاء أن يكون مصحوبـاً بتنفيـذ أحكـام الفقـرات 
من ٧ إلى ١٠ من القرار ١٥١/٥٥ الذي وجه الانتباه إلى 
ضــرورة منــح مســاعدة الســفر إلى ممثلــي البلــدان الناميــــة 
لتمكينهم من حضـور اجتماعـات اللجنـة وأفرقتـها العاملـة 
ـــز برامــج المســاعدة التدريبيــة والتقنيــة الــتي  وضـرورة تعزي
تقدمـها اللجنـة، وخاصـــة في تلــك البلــدان. وفيمــا يتعلــق 
بأسـاليب عمـل اللجنـة، قـال إن مجموعـة ريـو تقـدر الجــهد 
المبذول للتغلب علـى الصعوبـات الناجمـة عـن زيـادة حجـم 
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المبادلات التجارية بين الدول، ولكنه أعرب عن أســفه لأن 
ما أعقب ذلك من توسع في إنشاء الأفرقة العاملـة قـد حـد 
من مشاركة الأعضاء المنتمين إلى البلدان الناميـة. وأضـاف 
أن اموعة لهذا السبب تدعـو اللجنـة إلى أن تحـاول وضـع 
خطة اجتماعاا بحيث تكفل التقـدم في بحـث الموضوعـات 
مـع ملاحظـة الصعوبـات الـتي يواجهـها هـؤلاء الأعضــاء في 
المشـاركة. وكـرر، أخـــيراً، أهميــة أنشــطة اللجنــة في مجــال 
التدريـب والمسـاعدة التقنيـة، الـتي تمثـل الحلقـــات الدراســية 
والنــدوات عنــاصر أساســية فيــها، وأعــرب عــن التقديــــر 
للمساهمات المقدمة من مختلف الدول إلى برنـامج الحلقـات 
الدراســية وإلى الصنــدوق الاســتئماني لمســــاعدات الســـفر 
ــــدان الناميـــة الأعضـــاء باللجنـــة، وطلـــب  المقدمــة إلى البل
مواصلـة الجـهود لـتزويد الأمانـة بمزيـد مـن المـوارد البشـــرية 

والمالية. 
الســيد ســــنغ (الهنـــد): قـــال إن وفـــده يرحـــب  - ٣٢
ـــارة  باعتمــاد مشــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التج
الدوليـة، لأن اعتمـاد قواعـد موحـــدة في هــذا اــال يزيــد 
اليقـين والشـفافية في النظـام القـانوني ويشـجع علـــى إتاحــة 
رؤوس الأمـوال والائتمـان بأســـعار فــائدة مقــدور عليــها، 
ومـن ثم تيسـير نمـو التجـارة الدوليـة. وذكـر أن وفـده يؤيــد 
التوصيـة الـتي تدعـــو الجمعيــة العامــة إلى اعتمــاد المشــروع 
كاتفاقية. وأضاف أن القانون النموذجي بشـأن التوقيعـات 
الإلكترونية والدليل التشريعي سوف يساعدان الدول على 
تعزيــز التجــارة الإلكترونيــة مــن خــلال تنظيــم اســـتخدام 
أسـاليب التحقـــق الحديثــة وتنســيق القوانــين المتعلقــة ــذه 
الأمـور. وقـال إن وسـائل الاتصـال الإلكترونيـــة والوســائل 
الإلكترونيــة لتخزيــن البيانــات ونقلــها تــتزايد باســــتمرار، 
ـــــانون  وـــذا ســـيكون هـــذا القـــانون تكملـــة مفيـــدة للق
النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيــة الـذي اعتمـد في عـام 
١٩٩٦. وذكـــــر أن الهنـــــد أصـــــدرت مؤخـــــراً قانونــــــاً 

لتكنولوجيـا المعلومـات (القـانون ٢١ لســـنة ٢٠٠١) وهــو 
يسـتند إلى القـانون النموذجـي بشـأن التجـــارة الإلكترونيــة 
وسـوف ييسـر التجـارة الإلكترونيـة بـأن يجعـل في الإمكــان 
ــــن خـــلال  إبــرام العقــود وإنشــاء الحقــوق والالتزامــات م
الوسائل الإلكترونية. وأضاف أن القانون ينص أيضـاً علـى 
إنشاء نظام قانوني للإشـراف علـى أعمـال سـلطة التصديـق 
الـتي تصـدر شـهادات التوقيعـات الرقميـة وتمنـع احتمــالات 

سوء استخدامها.  
وقال إن الهند مسرورة لما تلاحظه مـن أن اللجنـة  - ٣٣
عنـد تحديدهـا للمسـائل الـتي تنظـر فيـــها في مجــالات النقــل 
البحــري وقــانون الإعســار والمصــالح الضمانيــة ومشـــاريع 
البنيـة التحتيـة الممولـة مـن القطـــاع الخــاص قــد أخــذت في 
الاعتبار الأعمال التي قـامت ـا المنظمـات المعنيـة الأخـرى 
مثل المنظمة البحرية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنـك 
الـدولي ومصـرف التنميـة الآسـيوي والاتحـاد الـدولي لخــبراء 
ـــد أيضــاً  الإعسـار ورابطـة المحـامين الدوليـة. وذكـر أـا تؤي
توصية اللجنة بزيادة عدد أعضائها من ٣٦ إلى ٧٢ عضـواً 
مع الإبقاء على احترام مبدأ التوزيع الجغـرافي العـادل، لأنـه 
بذلك يستطيع مزيد مـن الـدول المشـاركة في أعمالهـا كمـا 
أا بذلك تعكـس علـى وجـه أفضـل جميـع النظـم القانونيـة 
والاقتصادية، وهو ما يعزز فعاليتـها. وأضـاف أن الأعمـال 
التي قامت ـا اللجنـة في مجـال التدريـب والمسـاعدة التقنيـة 
هي أيضاً أعمال هامة كما أن مما له أهميته أيضاً نظام جمـع 
ونشــر الســوابق القضائيــة المتعلقــة بنصــوص الأونســـيترال 
(كـلاوت) الـذي هـو أداة بالغـة الأهميـة بالنســـبة للبحــوث 
التي تجرى في مجال قانون التجــارة وأداة للتطبيـق والتفسـير 
ـــد  الموحديـن. وذكـر في هـذا الصـدد أنـه نظـراً لأهميـة توحي
ـــدر اتســاع  قـانون التجـارة بالنسـبة للتنميـة الاقتصاديـة وبق
ولايــة اللجنــة وزيــادة عــبء عملــها والحاجــــة إلى توفـــير 
ـــة،  خدمــات المؤتمــرات إلى عــدد أكــبر مــن الأفرقــة العامل
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بالإضافة إلى تحرير ونشر السـوابق القضائيـة المـتزايدة، فإنـه 
ينبغـي تزويـد الأمانـة بـالموارد الماليـة والبشـرية الـــتي تلزمــها 

لمواصلة أعمالها. 
السيد ميلر (السويد): تكلم باسم بلدان الشمال  - ٣٤
فـأبرز الأهميـة الأساســـية لــدور اللجنــة في وضــع مشــاريع 
قوانين التجارة الدولية، وذلـك بـالنظر إلى التحـول السـريع 
ــــة. وذكـــر أن بلـــدان  في البيئــة الاقتصاديــة في اتجــاه العولم
الشمال ترحب بالانتهاء مــن وضـع مشـروع اتفاقيـة إحالـة 
المســــتحقات في التجــــــارة الدوليـــــة ومشـــــروع قـــــانون 
الأونســيترال النموذجــي بشــــأن التوقيعـــات الإلكترونيـــة، 
اللذين سيضعان معاً المبادئ الأساسية وييسران نمو التجارة 
العالميـة. وأضـاف أن زيـادة عـدد أعضــاء اللجنــة يمكــن أن 
يكـون حـافزاً علـى الاهتمـــام بأعمالهــا وضمــان أن تكــون 
مشاريع النصوص مقبولة لدى جميع الدول. وقال إنه وفقـاً 
لتقريـر الأمـين العـام فـإن زيـادة عـدد الأعضـاء مــن ٣٦ إلى 
٧٢ عضواً لن تكون لهـا آثـار ماليـة بالنسـبة لأعمـال أمانـة 
اللجنـة ولـن تقلـل مـن فعاليتـــها؛ وأن بلــدان الشــمال لهــذا 
تؤيد هذا الاقتراح في الوقـت الـذي تلاحـظ فيـه أن مسـألة 
تمويل مشاركة الأعضاء من البلدان النامية مـا زالـت تنتظـر 
الحل. وفيما يتعلق بتغيير أساليب عمل اللجنة، قال إن مـن 
الأساسي تزويد أمانة الأونسيترال بالموارد الكافية لأا من 
الآن فصـاعداً سـوف يتعـين عليـها تنـاول سـتة مشـــاريع في 

نفس الوقت. 
السيد فلوران (فرنسا): قال إن مما يؤسف له أن  - ٣٥
مشـروع اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات في التجـــارة الدوليــة لم 
توجه فيه عناية خاصـة إلى فـروع البنـوك؛ وذكـر أن وفـده 
سوف يؤيد أية مبادرة تستهدف فصل القواعــد الـتي تطبـق 
ـــوك عــن القواعــد الــتي تطبــق بالنســبة  بالنسـبة لفـروع البن
للبنـوك المركزيـة، لأن القواعـد الخاصـة بـالفروع تخضــع إلى 
حـد كبـير للتشـريعات المحليـة ولهـا آثـار علـى إعـــادة تمويــل 

ـــن تعــارض  البنـوك المركزيـة. علـى أنـه ذكـر أن حكومتـه ل
اعتماد الجمعية العامة للصـك. وفيمـا يتعلـق ببرنـامج عمـل 
ـــة ولغــات  اللجنـة، قـال إن القواعـد المتعلقـة باللغـات الرسمي
العمـل بــالأمم المتحــدة يجــب احترامــها؛ وإلا تــأثر إعــداد 
نصـوص اللجنـة وتطبيقـها ونوعيتـها لأن كثـيراً مـن الوفــود 
لـن يتوافـر لديـها الوقـت الكـافي للنظـر في بعـــض المشــاريع 
واتخاذ موقف بشأا. وقال إن قلة الموارد في دائـرة الترجمـة 
الفرنسية مع ما حدث من تغيير في عام ٢٠٠١ في جـدول 
مواعيــد الفريــق العــامل المعــني بقــــانون الإعســـار، الـــذي 
ــــة، قـــد أدى إلى  تعــاصرت دورتــه عمليــاً مــع دورة اللجن
تأخيرات في إصدار الوثائق التحضيرية باللغة الفرنسية وقـد 
يؤدي إلى انخفاض نوعيـة أعمـال اللجنـة. وأضـاف في هـذا 
الصـــدد أن المـــترجمين الذيـــن يقومـــــون بترجمــــة الوثــــائق 
التحضيرية ينبغي أن يكونوا هم المترجمين الذين يشـاركون 
في لجنة الصياغة لضمـان التوحيـد وضمـان نوعيـة الوثـائق. 
وفيمـا يتعلـق بزيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة، ذكـــر أن فرنســا 
تحبـذ الاحتفـاظ بـالتوازن بـين اموعـات الإقليميـة. وفيمــا 
يتعلق بالأعمال التي يضطلع ا مستقبلاً، قال إن من المفيد 
ـــة  وضــع أولويــات معينــة لتجنــب التوســع في عــدد الأفرق
العاملة، وهو ما تترتب عليه آثـار بالنسـبة للـدول وبالنسـبة 
للأمانة العامة من حيث موارد الميزانيـة، كمـا أنـه يمكـن أن 

يؤدي إلى توترات. 
السيد سو واي (الصـين): قـال إن برنـامج عمـل  - ٣٦
اللجنـة وجـدول مواعيدهـا ينبغـي تنظيمـهما بطريقـة أكـــثر 
عقلانيـة. وذكـر أنـه كـان هنـاك في آخـر دورة للجنـــة ٢٣ 
بنداً على جـدول الأعمـال؛ ومـع ذلـك فـإن معظـم الوقـت 
ــــة حالـــة المســـتحقات في  قــد أُنفــق حــول مشــروع اتفاقي
التجـارة الدوليـة ومشـروع قـانون الأونسـيترال النموذجـــي 
بشأن التوقيعــات الإلكترونيـة ومشـروع الدليـل التشـريعي، 
ــــرات ووافقـــت عليـــها  وكلــها ســبقت مناقشــتها عــدة م
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ـــود  الأونســيترال، وبذلــك لم يتبــق ســوى وقــت قليــل لبن
جـدول الأعمـــال الأخــرى. وأعــرب عــن أمــل الصــين في 

إمكانية تجنب هذه المشاكل في المستقبل. 
وأضاف أنه توجد بين أعضـاء الأونسـيترال، الـتي  - ٣٧
تضـم بلدانـاً متقدمـة النمـو وبلدانـاً ناميـة، خلافـات كبـــيرة 
فيمـا يتعلـق بـــالظروف الأساســية وبالتشــريعات؛ وأن مــن 
الضروري لهذا تعزيـز المسـاعدة التقنيـة والتدريـب المقدمـين 
إلى البلدان النامية لتمكينها من المشاركة الفعالـة في أعمـال 

اللجنة. 
ـــتي  وقــال إن الاتفاقيــات والقوانــين النموذجيــة ال - ٣٨
اعتمدت برعاية الأونسيترال قامت بـدور بـارز في التجـارة 
الدولية. وأضاف أنه يتعين بذل مزيد من الجـهود للوصـول 
ذا الدور إلى حده الأقصى. وذكر في هذا الصـدد أن مـن 
المهم ضمان تأييد وقبول مزيد من البلدان لهذه الاتفاقيـات 
وهـذه القوانـين النموذجيـة، وأن هـذا جـهد يتطلـب تعــاون 
جميـع الـدول. وأضـــاف أن ذلــك يتطلــب أيضــاً أن تبــذل 
اللجنة، لدى وضع الصكـوك القانونيـة، مزيـداً مـن الجـهود 
لاستيعاب وجهات النظـر المختلفـة وأخـذ ظـروف البلـدان 
المختلفـة في الاعتبـار ونشـــر وإذاعــة هــذه الصكــوك علــى 
نطاق أوسع. وقال إن حكومته تعتقـد أنـه ينبغـي للجمعيـة 
العامة أن تواصل دعمـها للأونسـيترال وبذلـك تمكنـها مـن 

إحراز مزيد من التقدم في الوفاء بولايتها. 
السيد فاموس-غولدمان (كنـدا): قـال إن وفـده  - ٣٩
أيـد تـأييداً شـديداً أعمـال اللجنـــة في إعــداد اتفاقيــة إحالــة 
المسـتحقات في التجـارة الدوليـة وأنـه راضٍ جـداً عـن هــذه 
النتيجـة. وذكـــر أن الاتفاقيــة تقــرر مجموعــة مــن القواعــد 
العادلة والمعقولة والتي من شأا أن تعزز اليقين القـانوني في 
هذا اال وأن تسـهم في توفـير الائتمـان بتكلفـة منخفضـة 
في التجارة الدولية. وذكر أن وفده يشـجع الجمعيـة العامـة 

على اعتماد قـرار بفتـح بـاب التوقيـع علـى الاتفاقيـة بـدون 
إجراء تغييرات وعلى دعوة الدول لتصبح أطرافاً فيها. 

وقال إن كندا تؤيد تأييداً شديداً اعتمـاد القـانون  - ٤٠
ــــذَّت  النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة، وأــا نف
بــالفعل بعــض عنــاصره الرئيســية. وأضــــاف أن التشـــريع 
ــراً  الخـاص بالتجـارة الإلكترونيـة الـذي اعتمدتـه كنـدا مؤخ
يـهيء أساســـاً قانونيــاً للاعــتراف بالتوقيعــات الإلكترونيــة 
وتقييم مدى إمكانية الاعتماد على تكنولوجيـات التوقيـع. 
وأضـــاف أـــا تعـــترف بســـــلطة الحكومــــات في تحديــــد 
تكنولوجيا معينة للتوقيعات تعتبرها متفقة مع درجـة معينـة 
مــن الاطمئنــان بالنســــبة للوفـــاء بالمتطلبـــات القانونيـــة في 
التوقيع. وذكر أن وفده يشجع الجمعية العامة على اعتمـاد 
ــــق بالقـــانون  قــرار يشــير إلى مــا أنجزتــه اللجنــة فيمــا يتعل

النموذجي ويدعو الدول إلى اعتماد تشريع يستند إليه. 
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة في الحـاضر والمسـتقبل  - ٤١
في مجـــالات التحكيـــم، والتجـــارة الإلكترونيـــــة، وتمويــــل 
ــــة مـــن القطـــاع الخـــاص، وقـــانون  مشــروع البنيــة التحتي
الإعسار، والمصالح الضمانية، وقانون النقـد، قـال إن وفـده 
يعتبر أن أعمال اللجنة في هذه االات ستكون ذات قيمـة 
كبــيرة؛ وأضــاف أنــه يعــتزم مواصلــة المشــــاركة في هـــذه 
المشـاريع ويشـــجع الــدول الأخــرى علــى أن تفعــل ذلــك 
لضمـــان أن تنعكـــس احتياجاـــا ومصالحـــها في النواتــــج 

النهائية. 
وقــال إن وفــده يلاحــظ أن عــدد المشــاريع الـــتي  - ٤٢
تنشـغل ـا اللجنــة زاد زيــادة كبــيرة. وذكــر أن هــذا قــد 
يفرض مطالب كبيرة على موارد الأمانة العامة، ولهذا فإنـه 
ـــتي تبــذل لضمــان توافــر  يدعـو الـدول إلى تـأييد الجـهود ال
المـوارد الكافيـة للأمانـة العامـة حـتى تســتطيع أن تســتجيب 

للبرامج التي تحددها الدول الأعضاء. 
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وذكـر أن أهـم مـا تمخضـت عنـــه الــدورة الرابعــة  - ٤٣
والثلاثـون للأونسـيترال هـو التوصيـة بزيـــادة عــدد أعضــاء 
اللجنة؛ وقال إن وفـده يؤيـد هـذه التوصيـة تـأييداً شـديداً. 
وأشار إلى أن هناك دولاً لا تسـتطيع أن تشـارك في أعمـال 
اللجنة لأنه قد يكون من الصعب عليها أن تـبرر مـا يتطلبـه 
ذلك من نفقات حــين لا تكـون أعضـاء باللجنـة. وأضـاف 
أن مشـاركة هـذه الـدول يمكـن أن تكـون إسـهاماً قيمـــاً في 
ـــن  أعمـال اللجنـة، لأـا تكفـل أن تكـون مجموعـة أوسـع م
وجهات النظر قد أُخـذت في الاعتبـار عنـد وضـع صكـوك 
الأونسـيترال وتيسـر اعتمـاد الـدول المعنيـة لهـذه الصكـــوك. 
وقـال إن زيـادة عـدد أعضـاء اللجنـة تعـني إتاحـة مزيـد مــن 
ــدول  الفـرص لانتخـاب هـذه الـدول وهـو مـا يجعـل هـذه ال
قــــادرة علــــى أن تــــبرر حضورهــــا. وذكــــر أن أعمـــــال 
الأونسـيترال سـتكون ـذا أكـثر تمثيـلاً. وأضـاف أن وفـــده 
يعتــبر أن زيــادة عــدد الأعضــــاء ســـوف تســـاعد اللجنـــة 
مساعدة كبيرة في النـهوض بولايتـها، وتجعـل دورهـا أكـثر 
وضوحـاً في منظومـة الأمـــم المتحــدة، وتســلط مزيــداً مــن 
الضــوء علــى منتجاــا. وذكــر أن زيــادة عــدد الأعضــــاء 
سـوف تقلـل فـرق الحجـم الموجـــود بــين اللجنــة والهيئــات 
الأخرى بالأمم المتحدة وخارج الأمم المتحـدة في اـالات 
ذات الصلـة وتيسـر التنسـيق فيمـا بينـــها، وتعكــس الأهميــة 
المـــتزايدة لقـــانون التجـــــارة الدوليــــة في القــــرن الحــــادي 
والعشرين، وتعكس الزيادة في عدد الدول الأعضاء بالأمم 
المتحدة منذ الزيـادة السـابقة الـتي حدثـت في عـام ١٩٧٣. 
وأضاف أن ذلك قد يتيح أيضاً للجنة الإبقاء على أسـاليب 
عملها بما فيها اعتماد القرارات بتوافق الآراء. وقال إنـه إذا 
مـا أُخـذت كـل هـذه العوامـل في الاعتبـار فـإن وفـده يؤيــد 
توصية اللجنة بزيادة عـدد الأعضـاء إلى ٧٢ عضـواً. وقـال 
ــا  إن دورات اللجنـة ودورات الفريـق العـامل تضـم حاليـاً م
يزيــد بكثــير علــى ٣٦ دولــة، ومــن ثم فــإن زيــــادة عـــدد 

الأعضاء لن تترتب عليها آثار ماليـة. وقـال إن وفـده يؤيـد 
أيضاً التوصية بالإبقاء على التناسب الحالي بـين اموعـات 
الإقليمية، ويعتبر أن من المهم، في حالـة قبـول التوصيـة، أن 
يتــم تنفيذهــا في أقــرب وقــت ممكــن. وأضــاف أن عــــدد 
أعضـاء اللجنـة موزعـون حاليـاً علـى فريقـين أحدهمـا يضــم 
١٩ عضواً والآخر يضم ١٧ عضواً مع إجـراء الانتخابـات 
ـــادم بالنســبة  كـل ثـلاث سـنوات. وذكـر أن الانتخـاب الق
ـــام ٢٠٠٤.  للفريـق المؤلـف مـن ١٩ عضـواً سـيجرى في ع
وأضـاف أن مـــن رأي وفــده أن يجــري انتخــاب الأعضــاء 
الجـدد في أقـرب وقـت ممكـن علـى أن يتـــم ذلــك في جميــع 
الأحـوال قبـل خريـف عـام ٢٠٠٤. واقـترح أيضـاً تقســيماً 
ـــوازن والتداخــل  جديـداً للأعضـاء يسـمح بالإبقـاء علـى الت
الموجوديـن بـين الفريقـين وفي اختصاصامـا. ودعـا الــدول 
الأعضاء إلى تأييد اقتراحـه وقـال إنـه يتطلـع إلى العمـل مـع 

عدد أكبر من الأعضاء داخل اللجنة. 
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